
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

ملف عدد:202/21

قرار رقم :167/22م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على العریضة المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة بشفشاون في 11أكتوبر2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة
الدستوریة في 15 أكتوبر 2021، التي قدمھا السید المعتصم أمغوز - بصفتھ مترشحا - طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید عبد الرحیم بوعزة، في

الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابیة المحلیة "شفشاون" (إقلیم شفشاون)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرحمان
العمري والأمین البقالي الطاھري وعبد الرحیم بوعزة وإسماعیل البقالي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 دیسمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد منح الطاعن بصورة استثنائیة، بناء على طلبھ، أجلا إضافیا، للإدلاء بمستندات؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتـاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأھلیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابھ لا یتمتع بأھلیة الانتخاب والترشح، لصدور حكم في حقھ قضى بإدانتھ بأربعة
أشھر حبسا موقوفة التنفیذ وغرامات متعددة عن الجرائم التي توبع من أجلھا وھي السكر والسیاقة في حالتھ، والجروح غیر العمدیة الناتجة عن

عدم تبصره، مما یجعل قبول ترشیحھ یخالف أحكام المادة 23 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، ویتعین معھ إلغاء انتخابھ؛

لكن،

حیث إن الطاعن لم یدل رفقة عریضتھ بأي مستند یثبت أن المطعون في انتخابھ قد صدر في حقھ حكم نھائي بالإدانة من أجل الوقائع المدعاة،
بالرغم من منحھ أجلا إضافیا لإثبات ذلك؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون المأخذ المتعلق بالأھلیة غیر جدیر بالاعتبار؛

في شأن المأخذ المتعلق بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى، من جھة، أن المطعون في انتخابھ قام "بشراء أصوات الناخبین" و"بالتزویر في صنادیق الاقتراع" للظفر
بالنتائج المحصل علیھا، ومن جھة أخرى، أن أحد أعوان السلطة ساھم رفقة شخص آخر في استمالة أحد المراقبین بمكتب التصویت بالدائرة رقم

11 الكائن بدوار تازاط "بني سمیح" إقلیم شفشاون، إذ عرضا علیھ مبلغا مالیا للسماح بتزویر النتائج لفائدة المنتخب المعني، وأن ھذا المراقب
یتوفر على تسجیل صوتي یوثق لمضمون الكلام الذي راج بینھ وبین وسیط المطعون في انتخابھ، كما أن حالة مماثلة قام بھا عون سلطة آخر

بجماعة بني رزین، حیث كان یوجھ الناخبین للتصویت لصالح المطعون في انتخابھ، مما یشكل مخالفة للمواد 62 و67 و89 من القانون التنظیمي
المتعلق بمجلس النواب، یترتب عنھا بطلان الانتخاب؛

لكن،



حیث إن الطاعن لم یدل بالتسجیل الصوتي الذي أشار إلیھ في المأخذ، ولم یعزز ادعاءه إلا بإفادة صادرة عن ممثل إحدى لوائح الترشیح بمكتب
التصویت المذكور، لا تنھض وحدھا حجة كافیة لإثبات الادعاء؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، یكون المأخذ المتعلق بسیر الاقتراع غیر قائم على أساس صحیح؛

في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى، وجود مناورة تدلیسیة في العملیة الانتخابیة، إذ تجلى ذلك في عدد الأصوات المبالغ فیھ في بعض مكاتب
التصویت وأن نسبة التصویت ناھزت %90، وفي تطابق عدد المصوتین مع عدد المسجلین في بعض مكاتب التصویت، مما یجعلھ مستحیلا مع
"عزوف" بعض الناخبین عن التصویت، الشيء الذي یبعث على الشك والارتیاب في سلامة ونزاھة الانتخاب، ویستدعي تحقیقا في الموضوع؛

لكن،

حیث إن تسجیل نسبة مشاركة مرتفعة أو تطابق عدد المصوتین مع عدد المسجلین في بعض مكاتب التصویت، على فرض حصولھ، لا یشكل في
حد ذاتھ قرینة على أن العملیة الانتخابیة شابتھا مناورة تدلیسیة ولا یبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقیة وسلامة نتائجھا؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات غیر قائم على أساس؛

في شأن البحث المطلوب:

حیث إنھ، بناء على ما سبق عرضھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

 

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السید المعتصم أمغوز، الرامي إلى إلغاء انتخاب السید عبد الرحیم بوعزة عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي
أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابیة المحلیة "شفشاون" (إقلیم شفشاون)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرحمان العمري والأمین

البقالي الطاھري وعبد الرحیم بوعزة وإسماعیل البقالي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة وإلى
الطرفین المعنیین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 19 من شعبان 1443 

                                                                                        (22 مارس 2022)

 

 

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي             محمد الأنصاري              ندیر المومني

لطیفة الخال      الحسین اعبوشي      محمد علمي                 خالد برجاوي

 


